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تقرير حول الندوة الافتتاحية لبرنامج "تعزيز القيادة النسائية من أجل حكامة محلية دامجة بالوسط القروي"

بويزكارن، 07 يونيو 2026
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في إطار تنزيل برنامج "تعزيز القيادة النسائية من أجل حكامة محلية دامجة بالوسط القروي"، الممول من طرف صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، نظمت مؤسسة ظلال أركان للتنمية والتضامن الإنساني يوم الأحد 07 يونيو 2026 بدار الشباب بويزكارن، الندوة الافتتاحية للبرنامج تحت شعار:

"نحو حضور نسائي مؤثر في تدبير الشأن المحلي: التحديات والفرص"

وقد شكل هذا اللقاء محطة افتتاحية متميزة لتفعيل البرنامج على مستوى الجماعات الترابية التابعة لدائرة بويزكارن بإقليم كلميم، بحضور نوعي ومتنوع ضم منتخبات ومنتخبين، وفاعلات وفاعلين جمعويين، وأطر تربوية، وطلبة، ومهتمين بالشأن العام المحلي، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية.
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حضور وازن وتفاعل إيجابي

عرفت الندوة حضوراً فاق 100 مشاركة ومشارك، شكلت النساء النسبة الأكبر منهم، وهو ما يعكس تنامي الوعي بأهمية تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والشأن المحلي، كما يعكس نجاح الجهود التعبوية والتحسيسية التي سبقت تنظيم هذه المحطة الافتتاحية.
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وقبل انطلاق أشغال الندوة الافتتاحية، تم تنظيم حفل تكريمي احتفاءً بالأستاذات والمحاضرات المشاركات، تقديراً لإسهاماتهن العلمية والفكرية في إثراء النقاش حول قضايا التمكين السياسي للنساء. كما شمل التكريم عدداً من الفعاليات النسائية المدنية الفاعلة داخل النسيج الجمعوي المحلي، إلى جانب ممثلات التعاونيات النسائية الرائدة، اعترافاً بأدوارهن المتميزة في خدمة التنمية المحلية وتعزيز المشاركة المواطنة للنساء، في أجواء طبعتها مشاعر التقدير والاعتزاز بما تحقق من مكتسبات بفضل جهود المرأة في مختلف المجالات.

وقد تميزت أشغال الندوة بأجواء إيجابية وبنقاش جاد ومسؤول، اتسم بتبادل الآراء والتجارب والخبرات حول سبل تعزيز الحضور النسائي في مراكز القرار المحلي، وتجاوز مختلف الإكراهات التي لا تزال تحد من مشاركة النساء في تدبير الشأن العام، خاصة بالوسط القروي.
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الجلسة الافتتاحية

استهلت أشغال الندوة بكلمة ترحيبية باسم مؤسسة ظلال أركان للتنمية والتضامن الإنساني، تم خلالها التأكيد على أهمية هذا البرنامج في دعم مسار التمكين السياسي للنساء، وتعزيز قدراتهن القيادية، والمساهمة في بناء حكامة محلية أكثر عدالة وإنصافاً ونجاعة.

كما تم تقديم معطيات حول المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية، في ظل الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

المداخلات العلمية والفكرية

عرفت الندوة تقديم مجموعة من المداخلات النوعية التي أغنت النقاش وفتحت آفاقاً جديدة للتفكير في سبل الارتقاء بمشاركة النساء في الحياة العامة، من أبرزها:
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الأستاذة والإعلامية أمينة بن الشيخ أوكدورت

عنوان المداخلة: المشاركة السياسية للنساء بين منطق الحقوق واستمرار الوصاية الذكورية.
المشاركة السياسية للنساء بين منطق الحقوق واستمرار الوصاية الذكورية

يسعدني أن أشارك اليوم في هذا النقاش الذي يلامس واحدة من القضايا الأساسية في أي مشروع ديمقراطي حقيقي، وهي قضية حضور النساء في تدبير الشأن العام وصناعة القرار السياسي.

إن الحديث عن التنمية، وعن الحكامة المحلية، وعن الديمقراطية، يصبح حديثًا ناقصًا عندما يكون نصف المجتمع حاضرًا في المجتمع وغائبًا عن القرار. ونصف المجتمع هن النساء.

لقد استطاعت المرأة المغربية أن تفرض حضورها في مجالات كثيرة:

في التعليم، في الجامعة، في الإعلام، في المجتمع المدني، في الإدارة، وفي مختلف المهن.

بل إن الأرقام الرسمية نفسها تؤكد أن الفتيات يحققن باستمرار أعلى نسب النجاح والتفوق الدراسي.

لكن السؤال السياسي الحقيقي الذي يجب أن نطرحه اليوم بكل جرأة هو:

كيف تنتج المدرسة والجامعة نساء متفوقات، بالمقابل تنتج الحياة السياسية نساء مهمشات؟

كيف يمكن لبلد تتصدر فيه الفتيات نتائج الباكالوريا أن يجد صعوبة في إنتاج قيادات نسائية داخل الأحزاب والمؤسسات ومراكز القرار؟

هذا يعني أن المشكل لم يكن يومًا في كفاءة النساء، ولا في القوانين، بل في البنيات الذكورية التي تتحكم في توزيع السلطة والفرص.

وحتى لا أكون عدمية سأعرج على الاعتراف بالمكتسبات… دون السقوط في خطاب التجميل وأقول أن:

من الإنصاف القول أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المكتسبات المهمة في مجال الحقوق السياسية للنساء.

فدستور 2011 شكل محطة أساسية حين نص على المساواة والمناصفة والمواطنة الكاملة، كما تم قبله وبعده اعتماد مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية منها:

الكوطا، قبلا.

صندوق دعم تمثيلية النساء،آليات الديمقراطية التشاركية، تشجيع المشاركة النسائية داخل الجماعات الترابية والبرلمان.

وهذه خطوات مهمة لا يمكن إنكارها، لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس:

هل وضعت الدولة القوانين؟

بل: هل تغيرت فعلاً موازين القوة داخل المجتمع والأحزاب؟

لأن الديمقراطية لا تُقاس فقط بعدد النصوص القانونية، بل بقدرتها على تفكيك البنيات التقليدية التي تحتكر القرار.

“تمكين النساء”… مصطلح يحمل تناقضًا خفيًا

أحيانًا نستعمل تعبير “تمكين النساء” بشكل متكرر، دون أن ننتبه إلى ما يحمله من دلالات.

فهذا التعبير يوحي لي شخصيا وكأن المرأة كائن ضعيف ينتظر من يمنحه القوة أو يسمح له بالمشاركة.

ويوحي لي كذاك وكأن النساء مجرد “مفعول بهن” داخل العملية السياسية، ولسن فاعلات يمتلكن الكفاءة والقدرة والاستحقاق.

بينما الحقيقة أن النساء لم يكن يومًا عاجزات عن المشاركة.

الذي كان عاجزًا هو العقل السياسي التقليدي الذي لا يقبل امرأة مستقلة، حرة، وقادرة على المنافسة خارج منطق الوصاية.

فالمشكلة إذن ليست في النساء… بل في العقلية الذكورية المنتجة للإقصاء

المشكل الحقيقي اليوم ليس في غياب الكفاءات النسائية، بل في استمرار عقلية ذكورية تعتبر السياسة مجالًا محفوظًا للرجال.

عقلية تقبل المرأة كصورة لتأتيت المكان، كزينة انتخابية، كرقم داخل لائحة، لكنها ترتبك عندما تتحول المرأة إلى صوت مستقل ومركز قرار حقيقي.
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ولهذا نجد أن كثيرًا من النساء داخل الأحزاب لا يصلن غالبا عبر مسار طبيعي قائم على الكفاءة، بل عبر ما سميته في احدى صرخات العالم الامازيغي بـ”العراب السياسي”.

ذلك العراب قد يكون: زوجًا نافذًا، أو أخًا، أو صديقًا، أو شبكة مصالح، أو مالًا انتخابيًا.

وكأن المرأة لا يسمح لها بالدخول إلى السياسة إلا إذا كانت مرفوقة بولي أمر سياسي.

أما الكفاءة، فغالبًا ما تأتي في آخر سلم الاهتمام.

وهنا تتحول الأحزاب، التي يفترض أن تكون مدرسة للديمقراطية، إلى فضاءات لإعادة إنتاج نفس البنيات الذكورية التقليدية عبر النساء أنفسهن.

فأزمة الأحزاب مع النساء ليست أزمة قوانين… بل أزمة ثقة

في المغرب، لدينا آلاف النساء الكفؤات:

أستاذات، باحثات، إعلاميات، فاعلات جمعويات، أطر إدارية،

نساء يمتلكن القدرة على التدبير والخطابة والتأطير والرؤية.

لكن عندما نصل إلى مراكز القرار الحزبي، نكتشف أن سقف النساء ما زال منخفضًا جدًا.

كم عدد الأمينات العامات للأحزاب في المغرب؟

وحتى عندما تصل امرأة إلى موقع القيادة، نشعر أحيانًا وكأن النظام السياسي والحزبي يحرص على وضع رجل بجانبها، كأنه وصي سياسي أو “محرم” يمنحها الشرعية.

وكأن المجتمع لم يتحرر بعد من فكرة أن القيادة النسائية تحتاج دائمًا إلى مصادقة ذكورية.

نظام الكوطا: مثلا كان ضرورة مرحلية… لكنه ليس الحل النهائي

فصحيح أنه نظام سمح برفع نسبة تمثيلية النساء، وفتح الباب أمام حضور أكبر داخل البرلمان والجماعات الترابية. لكن يبقى علاجًا مرحليًا، وليس بديمقراطية مكتملة.

لأن الهدف الحقيقي ليس فقط رفع عدد النساء داخل المؤسسات، بل خلق نساء يمتلكن سلطة القرار والتأثير.

فما الذي نحتاجه اليوم؟

نحتاج إلى انتقال سياسي وثقافي حقيقي:

من منطق “المرأة التابعة” إلى “المرأة الفاعلة”.

من منطق الزينة الانتخابية إلى القيادة السياسية.

من منطق الولاءات الشخصية إلى معيار الكفاءة.

من منطق الوصاية الذكورية إلى الشراكة الديمقراطية الحقيقية.

إننا نحتاج إلى أحزاب سياسية تؤمن فعلًا بالديمقراطية الداخلية، لا أحزاب تتحدث عن النساء في الخطابات، ثم تعيد إقصاءهن عند توزيع السلطة.

خاتمة: سأختم وأقول إن معركة النساء اليوم ليست فقط من أجل الوصول إلى السياسة، بل من أجل تحرير السياسة نفسها من العقليات التقليدية التي ما زالت تخاف من المرأة الحرة والمستقلة.

فالمرأة المغربية لم تعد تطالب بمكان داخل الهامش، بل بحقها الكامل في صناعة القرار.

والديمقراطية الحقيقية تبدأ عندما تصبح كفاءة المرأة وحدها كافية لوصولها، دون حاجة إلى عرّاب، أو وصاية، أو إذن غير معلن من سلطة ذكورية متجذرة داخل المجتمع والسياسة.
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الدكتورة عزيزة عكيدة

عنوان المداخلة: مشاركة النساء في تدبير الشأن العام: تحديات الوعي والتمويل وآفاق التغيير.
أكدت الدكتورة عزيزة عكيدة أن تعزيز المشاركة السياسية للنساء يظل رهيناً بتجاوز مجموعة من المعيقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي ما تزال تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار. وأوضحت أن العقليات التقليدية والموروث الثقافي الذكوري والصور النمطية السائدة تشكل عوائق حقيقية أمام التدبير المؤنث للشأن العام، مشيرة إلى أن النساء أنفسهن يساهمن أحياناً في إعادة إنتاج هذه التمثلات السلبية، مما يجعل معركة التغيير مسؤولية جماعية تتطلب تحرير الوعي المجتمعي والنسائي على حد سواء.
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كما شددت على أن ضعف التمويل المستقل والمستدام للنساء الفاعلات سياسياً يعد من أبرز العوامل التي تعيق مساراتهن السياسية، إذ يجعلهن أكثر عرضة للتبعية لمراكز النفوذ المالي والسياسي، الأمر الذي يحد من استقلالية القرار النسائي ويضعف فرص التأثير الحقيقي داخل المؤسسات المنتخبة.

وفي ختام مداخلتها، دعت إلى مراجعة مقاربات التمكين السياسي للنساء، من خلال اعتماد سياسات أكثر إنصافاً تراعي خصوصيات النساء وأدوارهن المتعددة داخل الأسر والمجتمع، 

وتوفر شروط تكافؤ الفرص الحقيقية، بما يضمن حضوراً نسائياً فاعلاً وقادراً على المساهمة في صناعة القرار وتحقيق حكامة محلية دامجة ومستدامة.
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الأستاذة فاضمة إزوران

عنوان المداخلة: المشاركة السياسية للنساء بالمغرب: المكتسبات الدستورية ورهانات التمكين والقيادة

ملخص مداخلة الأستاذة فاطمة أزوران عضوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

في إطار الندوة الافتتاحية لبرنامج "تعزيز القيادة النسائية من أجل حكامة محلية دامجة بالوسط القروي"، تناولت الأستاذة فاطمة أزوران موضوع المشاركة السياسية للنساء بالمغرب من خلال قراءة تاريخية وقانونية وميدانية لواقع التمثيلية النسائية بمختلف المؤسسات المنتخبة.

استعرضت المتدخلة المسار التاريخي لولوج المرأة المغربية إلى المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى أن المغرب انتظر ما يقارب 38 سنة بعد الاستقلال حتى تمكنت أول امرأتين من ولوج البرلمان، وهما السيدة لطيفة بناني سميرس عن حزب الاستقلال والسيدة بديعة الصقلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في محطة شكلت منعطفاً أساسياً في مسار الحضور السياسي للنساء.

كما قدمت معطيات وإحصائيات حول تمثيلية النساء داخل البرلمان بغرفتيه والجماعات الترابية، مبرزة أن المغرب، رغم التقدم المحقق خلال العقود الأخيرة، ما زال دون النسبة المرجعية الدولية المحددة في 30% التي يعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي، حيث بلغت نسبة تمثيلية النساء حوالي 24,30%.
وتوقفت المتدخلة عند المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة والمناصفة، خاصة الفصل 19 من دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والفصل 146 الذي ينص على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، مشيرة إلى أن هذه الهيئة لم تر النور بعد رغم مرور خمسة عشر عاماً على اعتماد الدستور.

كما أبرزت أهمية الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسات المنتخبة، قبل أن تستعرض تجربة الدينامية الجهوية للجندرة والتنمية بجهة كلميم واد نون، التي تم تأسيسها عقب عملية تشخيص ترابي أنجزت تحت إشراف مؤسسة الهجرة والتنمية، حيث تم إنجاز بحث ميداني شمل مائة منتخبة يمثلن مختلف أقاليم الجهة الست.

[image: image13.jpg]4
\\>/fy)\ e peul Ggaiuo L
e) el dulyial 0
& pall d<laall

+2COOMH | 3ORNS | LIOXol &alalul gl g,
DDDDDDDDDDDDDD "arganier



وخلصت نتائج الدراسة إلى رصد مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تواجه النساء المنتخبات، من بينها ضعف التأطير السياسي، والإكراهات الاجتماعية والثقافية، وصعوبة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهام الانتدابية، إضافة إلى محدودية الولوج إلى مراكز القرار داخل الهيئات الحزبية والمؤسسات المنتخبة.

وفي المقابل، قدمت المتدخلة جملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء، من أبرزها تقوية أدوار الأحزاب السياسية في التأطير والتكوين والمواكبة، وتفعيل أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والنقابات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المساواة والمواطنة.

واختتمت الأستاذة فاطمة أزوران مداخلتها بالتأكيد على أن تحقيق المناصفة والتمثيلية الفعلية للنساء في مواقع القرار يظل رهيناً بإرادة جماعية ومجهود متكامل يشارك فيه مختلف الفاعلين والمؤسسات، بما يمكن النساء من المساهمة الكاملة والفعالة في تدبير الشأن العام وتحقيق التنمية المحلية والوطنية.
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الأستاذة: خديجة الباز

عنوان المداخلة: الحكامة المحلية الدامجة: ميثاق جديد للقيادة النسائية القروية.
نص المداخلة: الحكامة المحلية الدامجة.. ميثاق جديد للقيادة النسائية القروية

خديجة الباز 

عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية 

عضو المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة 

سيداتي وسادتي، الحضور الكريم، زملائي الفاعلين في الحقل السياسي والمدني،

أحييكم جميعاً في هذه الندوة الافتتاحية لبرنامج "تعزيز القيادة النسائية من أجل حكامة محلية دامجة بالوسط القروي"، التي تأتي ثمرة شراكة نوعية بين "مؤسسة ظلال أركان" و"صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء"

إننا نلتقي اليوم لنناقش موضوعاً يلامس جوهر التنمية في بلادنا، وهو تدبير الشأن المحلي. ويجب أن نعلم بأن الرهان على التنمية الترابية المستدامة بجهة كلميم واد نون يستوجب بالضرورة انخراطا نسائيا فاعلا، يستند إلى الكفاءة والقدرة على التخطيط الاستراتيجي للموارد المحلية و ربط الفعل النسائي بالدينامية التنموية المجالية ، خاصة و أن مدينة بويزكارن هي عقدة إستراتيجية  في المبادرة الملكية الأطلسية و ممر محوري في الطريق القاري الرابط بين المملكة المغربية و العمق الإفريقي عبر الصحراء المغربية.

 إننا حين نتحدث عن هذا التدبير، فإننا نتحدث عن الديمقراطية التشاركية في أسمى تجلياتها، وعن دور المرأة ليس كعنصر تكميلي، بل كفاعل أساسي ومحوري في المجتمع. ويعتبر نجاح التنمية المحلية مرهون بمدى قدرتنا على إشراك نصف المجتمع في اتخاذ القرار.

أولاً: جدلية التنمية والديمقراطية التشاركية

إن أهمية تدبير الشأن المحلي تكمن في كونه المدخل الأساسي لتحقيق تنمية مستدامة؛ حيث لا يمكن تصور ديمقراطية تشاركية حقيقية دون تفعيل دور المرأة كفاعل محوري.  نحن نؤمن أن الحكامة الترابية في الوسط القروي، تحديداً، تفتقر إلى بصمة المرأة التي تملك رؤية واقعية لاحتياجات الأسرة والمجتمع. إن إشراك المرأة في تدبير الموارد المحلية هو صمام أمان لضمان وصول التنمية إلى الفئات الأكثر هشاشة، وهو ما نعتبره جوهر التنمية المحلية الحقيقية.

ثانياً: الإطار المرجعي التاريخي والقانوني

إذا أردنا قراءة تاريخية، نجد أن حضور المرأة في الشأن العام المحلي قد انتقل من أدوار الحضور الرمزي إلى فرض الذات كشريك سياسي فاعل. هذا المسار الذي توج بالترسانة القانونية والدستورية التي أرساها دستور 2011،

 لم يكن وليد الصدفة، بل كان تتويجاً لنضالات طويلة. إن الإطار الدستوري اليوم يضمن المساواة والمناصفة، وهو ما تترجمه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمجالس المنتخبة التي جعلت من المشاركة النسائية حقاً أصيلاً، ورافعة لضمان توازن السياسات العمومية. إن الإطار القانوني والمؤسساتي اليوم بات يوفر الحماية اللازمة للمرأة المنتخبة، لكن يبقى التحدي في كيفية تحويل هذه النصوص إلى ممارسات يومية داخل المجالس الجماعية. لقد انتقلنا من مرحلة الترافع من أجل الحق في المشاركة، إلى مرحلة الترافع من أجل جودة هذه المشاركة وتأثيرها.

ثالثاً: واقع المشاركة وتحدياتها

لنكن صرحاء في تشخيص الواقع؛ فرغم هذا الإطار القانوني والمؤسساتي، لا تزال الممارسة الميدانية تصطدم بعوائق بنيوية:

* على المستوى السوسيو-ثقافي: لا تزال الصور النمطية المتجذرة في الوسط القروي تشكل عائقاً أمام تبوؤ النساء لمواقع القرار؛ حيث تظل النظرة التقليدية للمرأة تضعف من فرصها في كسب ثقة الناخبين في العديد من المناطق، مما يفرض علينا مسؤولية العمل على تغيير هذه العقليات عبر التوعية والتحسيس.

* على المستوى الاقتصادي: ضعف الاستقلالية المادية للمرأة يحد من فاعليتها وقدرتها على خوض المعترك الانتخابي والتدبيري، مما يجعل المرأة المنتخبة رهينة لظروف اقتصادية صعبة تعيق استمرارها في العمل العام؛ لذا فإن التمكين الاقتصادي للمرأة هو شرط ضروري لتمكينها السياسي.

* على المستوى السياسي: تظل البيئة الحزبية مطالبة بتطوير آليات إدماج حقيقية تتجاوز منطق التمثيلية العددية نحو تمكين نوعي. نحن نحتاج إلى أحزاب سياسية تتبنى استراتيجيات واضحة لتأطير النساء، وليس فقط استقطابهن لملء اللوائح خلال الاستحقاقات.
-على مستوى المعيقات الثقافية: يجب مواجهة النظرة التقليدية التي ترى في عمل المرأة في الشأن المحلي تداخلاً غير مقبول مع أدوارها الاجتماعية، وهي معركة ثقافية يجب أن نخوضها بجرأة وبنفس طويل، من خلال إبراز نماذج النجاح النسائية في تدبير الشأن المحلي.

رابعاً: الفرص وآفاق التغيير

إننا لا نرى في هذه التحديات نهاية الطريق، بل نراها فرصاً يجب استثمارها لتحقيق التغيير المنشود:

دور الأحزاب السياسية: نطالب الأحزاب بتطوير برامج تكوينية متخصصة للمنتخبات، وتوفير الدعم السياسي اللازم لهن للوصول إلى مناصب المسؤولية داخل المجالس؛ فالحزب هو المدرسة الحقيقية لإعداد النخب.

دور المجتمع المدني: يجب أن يلعب المجتمع المدني دور الحاضنة للترافع، عبر خلق شبكات محلية للنساء المنتخبات لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف؛ إذ لا يمكن للمنتخبة أن تنجح وهي منعزلة.
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التحول الرقمي: هو أداة جوهرية لتجاوز المسافات الجغرافية في الوسط القروي، حيث يمكن للمنتخبات استخدام الوسائط الرقمية للتواصل مع المواطنات والمواطنين والقيام بحملات تحسيسية واسعة، وهو ما يقلص الهوة بين المنتخب والمواطن.

الانفتاح على الشباب: ضخ دماء جديدة يعيد تجديد نخب القيادة النسائية المحلية، فالشباب هم الأكثر قابلية لتبني مفاهيم الحكامة والديمقراطية التشاركية، وهم الجسر نحو المستقبل.

خامساً: المشاركة كرافعة للتنمية المحلية

إن مشاركة المرأة في التدبير المحلي ليست حقاً دستورياً فحسب، بل هي رافعة ضرورية لتجويد المرافق العمومية. فبصمة المرأة في التدبير تتسم دائماً بالنجاعة، والقرب من انشغالات المواطنين، والحرص على تدبير الموارد بكيفية عقلانية. إننا نتطلع إلى حكامة محلية لا تكتفي بوجود النساء، بل تعتمد على كفاءتهن لتطوير المرفق العام وتحقيق العدالة المجالية. نحن نطمح إلى مجالس جماعية تكون فيها المرأة شريكاً كامل العضوية في صياغة التنمية المحلية.

سادساً: التوصيات الاستراتيجية

للخروج بتوصيات عملية، نؤكد على ضرورة:
تعزيز التكوين والتأطير: وهو ما يجسده هذا البرنامج، إذ لا يمكن تصور قيادة نسائية فعالة دون تكوين مستمر في تدبير الميزانيات وقوانين الجماعات والتدبير الترابي.

الدعم المؤسساتي: نوجه الشكر لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء الذي يفتح أفقاً حقيقياً للدعم، ونطالب باستمرارية هذا النوع من الدعم وتوسيع نطاقه لضمان فعاليته.

تجاوز المعيقات: إننا مدعوون جميعاً -فاعلين مدنيين و سباسيين و منتخبين، سلطات، مجتمع مدني- لفتح حوار مجتمعي واسع لتجاوز الصور النمطية، والتركيز على الكفاءة كمعيار وحيد في التقييم.

- رسالة إلى الشابات القرويات:

تعد الشابة القروية اليوم فاعلة أساسية في رسم معالم التنمية المحلية، ولتجاوز التحديات التي تواجهكن، يجب استحضار الآتي:

امتلاك المعرفة: القانون هو السلاح الأقوى في العمل السياسي. فهم قوانين الجماعات الترابية، نظام الميزانيات، وتدبير المشاريع سيجعل من صوتكن مسموعاً ووازناً في أي نقاش.

التنظيم الجماعي: لا يمكن تحقيق التغيير بشكل فردي. انخرطن في الجمعيات المحلية والتعاونيات، وابنين تحالفات مع نساء أخريات؛ فالعمل الجماعي يمنحكن ثقلاً انتخابياً ورمزياً يصعب تجاوزه.

فرض الحضور: لا تنتظرن التعيين أو الدعم من القيادات التقليدية. ابدأن بفرض كفاءتكن في الميدان عبر مشاريع ملموسة تلمس حياة الناس، ليصبح حضوركن ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها داخل المجالس المنتخبة.

الثقة بالقدرة: إن البيئة القروية بما فيها من تحديات هي نفسها المختبر الحقيقي للقيادة. ابدأن من القاعدة، ومن خلال التغيير الصغير والمستمر، ستصنعن الفرق في دوائركن المحلية وتفتحن الطريق لجيل كامل من الشابات.

خاتمة:ختاماً، إن طموحنا يتجاوز مجرد الحضور في المجالس؛ نحن نسعى إلى تحقيق حكامة محلية دامجة، تكون فيها المرأة شريكاً في القرار، ومبادرّة في التنمية، ومدافعة عن قضايا الساكنة بكل استحقاق. إننا اليوم، ومن خلال هذا البرنامج، نضع لبنة أساسية لمسار طويل، مسار يتطلب الإرادة، والصبر، والعمل الجماعي لنصل إلى الهدف الأسمى: حكامة تعتمد الكفاءة لا النوع، وتعتمد النتائج لا الأرقام.
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الأستاذ: عبد الحفيظ يوسف
عنون المداخلة: أدوار المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للنساء

تناول الأستاذ عبد الحفيظ بوسيف الأدوار الحيوية التي يضطلع بها المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، من خلال التوعية والتأطير وبناء القدرات والمرافعة من أجل توسيع حضور النساء في مختلف مواقع القرار. كما أبرز أهمية الجمعيات والمنظمات المدنية في مواكبة النساء وتأهيلهن للانخراط الفاعل في الشأن العام، مؤكداً أن تحقيق مشاركة سياسية نسائية مؤثرة يقتضي تضافر جهود المؤسسات والهيئات المدنية والأحزاب السياسية لترسيخ ثقافة المساواة والمواطنة والمشاركة الديمقراطية.
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الأستاذ يوسف ادبها

 عنوان المداخلة: التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء بالمغرب من خلال مقاربة قانونية ومؤسساتية.
تناولت مداخلة المهندس يوسف أدبها موضوع التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء بالمغرب من خلال مقاربة قانونية ومؤسساتية استعرضت أبرز المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال تعزيز حقوق النساء ومشاركتهن في تدبير الشأن العام.

وفي المحور الأول، قدم عرضاً للإطار المرجعي والقانوني المؤطر لقضايا المرأة بالمغرب، انطلاقاً من التوجيهات الواردة في الخطب الملكية السامية، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مروراً بمقتضيات دستور 2011 والقوانين

 التنظيمية للجماعات الترابية، وصولاً إلى التشريعات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والقانون الإطار بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إضافة إلى مستجدات النقاش المجتمعي المرتبط بمراجعة مدونة الأسرة.

أما المحور الثاني، فقد خصصه لاستعراض الفرص والإمكانات المتاحة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء، من خلال السياسات العمومية وبرامج الدعم والمبادرات الرامية إلى تقوية حضور المرأة في مختلف مجالات التنمية.

وفي المحور الثالث، توقف عند أبرز التحديات والإكراهات التي ما تزال تعيق تحقيق تمكين فعلي للمرأة المغربية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مؤكداً ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز آليات التأطير والتكوين والمواكبة لضمان مشاركة نسائية فاعلة ومؤثرة في التنمية وصناعة القرار.

خلاصة المداخلة:

أكد المهندس يوسف أدبها أن المغرب حقق تقدماً مهماً في مجال حقوق النساء وتمكينهن، غير أن تحقيق المساواة الفعلية يظل رهيناً بمواصلة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل تحويل المكتسبات التشريعية إلى واقع ملموس يضمن مشاركة النساء الكاملة في الحياة العامة والتنمية المستدامة.
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 نقاش عمومي مسؤول

أعقبت المداخلات جلسة نقاش مفتوحة عرفت تفاعلاً كبيراً من طرف الحاضرات والحاضرين، حيث تم طرح مجموعة من التساؤلات والمقترحات المرتبطة بواقع المشاركة السياسية للنساء، وسبل تعزيز حضورهن داخل المجالس المنتخبة وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وقد أجمع المتدخلون على أهمية مواصلة برامج التأهيل والتكوين والتوعية، والعمل على خلق بيئة داعمة للقيادة النسائية بالوسط القروي.[image: image19.jpg] (Programme a—ally
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تغطية إعلامية متميزة

حظيت الندوة بتغطية إعلامية متميزة من طرف عدد من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية، إضافة إلى التغطية الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في التعريف بأهداف البرنامج ورسائله، وتوسيع دائرة النقاش حول أهمية تعزيز المشاركة السياسية للنساء.

وقد نوه الحاضرون بالمستوى التنظيمي الجيد للندوة وبجودة المضامين الفكرية والعلمية التي تم تقديمها.
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وفي ختام أشغال الندوة الافتتاحية لبرنامج "تعزيز القيادة النسائية من أجل حكامة محلية دامجة بالوسط القروي"، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين، عبّر من خلالها المشاركون والمشاركات عن أصدق مشاعر الولاء والتشبث الراسخ بالعرش العلوي المجيد، مجددين تجندهم الدائم وراء جلالته من أجل مواصلة مسيرة التنمية والإصلاح، وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة الفاعلة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كلمة شكر وتقدير

وبهذه المناسبة، تتقدم مؤسسة ظلال أركان للتنمية والتضامن الإنساني بجزيل الشكر والامتنان إلى:

وزارة الداخلية؛

صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء؛

السيد والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم؛

مختلف المصالح الإقليمية المختصة؛

السلطات المحلية ببويزكارن؛

كافة المتدخلات والمتدخلين والمؤطرات والمؤطرين؛

وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية؛

وجميع المشاركات والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح هذه المحطة الافتتاحية الهامة.

كما تؤكد المؤسسة التزامها بمواصلة تنفيذ مختلف مراحل البرنامج وفق الأهداف المسطرة، بما يسهم في تعزيز القيادة النسائية، وترسيخ قيم المشاركة المواطنة، ودعم الحكامة المحلية الدامجة بالوسط القروي.

"معاً نحو مشاركة سياسية واعية ومسؤولة".
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